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ورقة أولية حول دور الاعلام في مناهضة عقوبة الاعدام 
عبر الحد من الجريمة
الاعدام والحق في الحياة 

معلوم أن حق الإنسان في الحياة هو أسمى الحقوق وأقدسها 
، بل هو الأساس الذي تقوم عليه جميع حقوق الإنسان، فالحرمان من الحق في الحياة يترتب عليه بصورة آلية الحرمان من الحقوق الأخرى، إذ أن ممارسة أي حق آخر من تلك الحقوق غير متصورة دون كفالة الحق في الحياة وحمايته أولاً.

وليس أدل على أهمية هذا الحق من كونه الحق الذي أولته الشرائع السماوية بلا استثناء أهمية فائقة واعتبرته حقا مقدسا لا يجوز المساس به .

كما أن هذا الحق أولته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عناية بالغة، كحق مقدس جدير بالحماية والاحترام من الكافة أفراداً كانوا أم حكومات.

 و مع تزايد الوعى الحقوقى وجود توجه على المستوى الدولى يناهض تطبيق عقوبة الاعدام، التى تقر وعبر القانون إهدار الحق في الحياة ،و ذلك بالنظرالى إقرار العديد من التشريعات لعقوبة الاعدام على العديد من الجرائم التى لا تتناسب مع خطورة هذه العقوبة بوصفها عقوبة قاسية يصعب تداركها .

 وتتفاقم خطورة إقرار الاعدام كعقوبة ، إذا ما تم إيلاء الاعتبار الى  ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، ومدى توافرها ، ومدى احترام النظم القضائية لهذه الضمانات ،  كذلك فإن هذه العقوبة لا يتم تطبيقها على أشد الجرائم خطورة فقط ، ولكنها تطال المتهمين في جرائم سياسية كذلك ، والذين غالبا ما تتم محاكمتهم أمام محاكم استثنائية وعسكرية، كذلك قد تطال هذه العقوبة متهمين في قضايا رأي وضمير .

 وضوابط الحكم و ضوابط تنفيذ هذه العقوبة في التشريع الوطنى لا تتناسب مع الضمانات التى اقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، حيث يتم الحكم بهذه العقوبة في أغلب الأحايين بصورة تعسفية، فقد يكون المحكوم عليهم من المحرومين والفقراء وكل الذين لا يمتلكون القدرة على الدفاع الفعال عن انفسهم أمام المحاكم. وقد تطبَّق عقوبة الإعدام بصورة تعسفية نتيجة عوامل اعتباطية، ككفاءة و عدم كفاءة المحامين، أو عدالة وعدم عدالة المحكمة، أو منح العفو العام احتفالاً بأعياد ميلاد الحكام أو احتفاء بثورة أو مناسبة وطنية...الخ ! – وبذلك يتم التلاعب بالحياة والموت كعملية مقامرة. كما تقترن عقوبة الإعدام باحتمال قتل أبرياء، وذلك إما بسبب استخدام هذه العقوبة كأداة سياسية لإسكات معارضي الحكومات، وإما بسبب أخطاء قضائية ، يستحيل القول بعدم امكانية وقوعها.

كل ذلك مدعاة لإعادة النظر، والبحث والنقاش، في التشريعات التي تقر عقوبة الاعدام، وضرورة وضع ضوابط للحد من استخدام عقوبة الاعدام، والنأي بالدولة أن تصبح وعبر الأجهزة التشريعية و القضائية قاتلا ، كذلك، وان يكون الموت مسوغا للموت 
، وتصبح الدولة وهي تدافع عن الحياة وتعاقب القاتل أن تقوم هى الأخرى باقتراف القتل، عبر عقوبة الاعدام ، التي لاتقل في لاانسانيتها عن الجريمة التي تدفع الى الحكم بها.

وكذلك إعادة النظر في فرضية أن عقوبة الاعدام عقوبة صارمة تمنع من تكرار الجرائم الخطيرة، حيث اتثبتت جميع الأدلة والأبحاث أن فاعلية هذه العقوبة لا تفوق فعالية العقوبات الأخرى، وبالتالي يضحى لزاما النظر في فلسفة العقوبات في التشريعات الوطنية، ووضع ضمانات للحكم وضمانات تحد من الحكم بهذه العقوبة، في خطوة نحو تقرير إلغائها .

لقد تعرضت عقوبة الإعدام منذ منتصف القرن الماضي لإنتقادات شديدة من جانب القانونيين وعلماء الإجتماع والمفكرين في مختلف المجالات بدعوى أنها عقوبة قاسية ونهائية لا رجعة عنها بعد تنفيذها، حتى وأن ثبت فيما بعد براءة من تم إعدامه بسبب خطأ في التحري أو حكم المحكمة. كما أكدت بعض البحوث، كما في حالة اللجنة الملكية البريطانية الخاصة بالنظر في حكم الإعدام، إن تنفيذ أحكام الإعدام بحسب الاحصائيات المرصودة لم يؤد إلى النتيجة المرجوة في ردع مرتكبي الجريمة، والحد من إرتكاب الجرائم التى تستوجب فرض تلك العقوبة، ما أدى في النهاية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في بريطانيا في ستينيات القرن الماضى و لحسن الحظ، يتزايد عدد الدول التي تلغي الإعدام كل عام. ففي عام 1899 كانت هناك 3 دول فقط في العالم لا تطبق عقوبة الإعدام هي: كوستاريكا، سان مارينو، وفنزويلا؛ وقد أصبح العدد عام 1948 ثمانية دول. وفي نهاية عام 1978 وصل العدد إلى 19 دولة؛ وخلال العشرين سنة الماضية قفز الرقم إلى أكثر من 3 أمثاله. وفي مطلع هذا القرن كانت هناك 108 دول ألغت الإعدام بالقانون أو بالتطبيق، على النحو التالى :

· 75 دولة ألغت الإعدام نهائياً، كفرنسا التي ألغته عام 1981، وتركمانستان عام 1999. 

· 13 دولة استبْقته للجرائم الاستثنائية فقط، كجرائم الحرب، مثل ألبانيا والبرازيل. 
· 20 دولة ألغته واقعياً، أي أنها لم تنفِّذ أي حكم بالإعدام خلال العشر سنوات الماضية، مثل تركيا* (جرت آخر عملية إعدام فيها 1984).   ثم ألغيت العقوبة في جميع دول الإتحاد الأوربي وفي عدد من الدول الاخرى في أرجاء العالم المختلفة بلغت حوالي 140 دولة من بين دول العالم البالغة 192.
الاعدام والاعلام
على الرغم من  المجهودات على المستوى الدولى والمتمثلة في  مواثيق واتفاقيات حقوق الانسان ، كالاعلان العالمى لحقوق الانسان 
 و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
والبروتوكول الثانى الملحق به  بشأن إلغاء عقوبة الاعدام
، والعديد من المبادئ والاعلانات الصادرة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة ، كضمانات الذين يواجهون عقوبة الاعدام
 ، ومبادئ المنع والتقصي الفاعلين لعمليات الاعدام خارج نطاق القانون والاعدام التعسفى والاعدام دون محاكمة 
 ، وكذلك ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات كان آخرها القرار الصادر في العام 2010
،إلا أن عديد  التشريعات الداخلية للعديد من الدول العربية ،  قد دأبت على إدراج عقوبة الإعدام كإحدى العقوبات المقررة في مدوناتها العقابية كجزاء لعدد من الجرائم يختلف من دولة إلى اخرى.، ويكفى أن نعلم أنه تعتبر المنطقة العربية من بين المناطق التي تعرف انتشارا واسعا لتطبيق وصدور أحكام بالإعدام، ويكفي أن نذكر هنا أن من بين الخمس دول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم نجد دولتين عربيتين هما المملكة العربية السعودية والعراق.
لكن تجدر الاشارة الى أن مجموعة من الدول العربية الأخرى تصدر أحكاماً بالإعدام لكنها تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام، وهذه الدول هي الجزائر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة، بينما ألغت دولة جيبوتى بالكلية الحكم بالأعدام .

 في ظل هذا الحراك الحقوقى والمجتمعى العالمى بشأن عقوبة الاعدام ، فإن الاعلام لم يتناول حتى الان، قضية إلغاء أو حتى الحد من عقوبة الإعدام بالقدر الذي يتناسب وخطورة هذه العقوبة ،  ولم يتطرق إليها إلا بصفة عابرة ويتعامل معها حسب المناسبات والظروف، في حين ان أهمية الحق في الحياة وخطورة عقوبة الاعدام تقتضي من كل المؤسسات الاعلامية أن تتبنى قضية إلغاء هذه العقوبة ، كقضية إنسانية وحقوقية، خاصة وانه لم تحظ عقوبة من العقوبات المختلفة بالقدر من النقاش الذي حظيت به عقوبة الإعدام، وهو نقاش بين الاتجاه المؤيد لإلغاء عقوبة الإعدام وبين الاتجاه المناهض لها.

 وحركة مناهضة عقوبة الاعدام في الدول العربية لازالت في بدايتها وليست مؤثرة بالشكل الكافي لمواجهة الاتجاه السائد المؤيد بشدة لعقوبة الإعدام لأسباب سياسية أو دينية أو اجتماعية. بالإضافة إلى وجود تاريخ طويل من ثقافة تؤيد عقوبة الإعدام ، تحتاج جهودا كبيرة ليس على مستوى الأشخاص بل المنظمات والإعلام والتشريعات ورجال الدين ورجال القانون والسياسيين والكتاب، للتوجه نحو ثقافة جديدة تروج لحق جميع أفراد الجماعة الإنسانية في الحق في الحياة. 

 وللإعلام دور هام يمكن أن يلعبه في اتجاه الدفع قدماً بمطلب إلغاء أو الحد من عقوبة الإعدام، فالمجتمعات العربية بحاجة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى إلغاء أو الحد من عقوبة الإعدام والبدء بحركة متنامية للتغيير سواء في الرأي العام بالدعوة بمختلف الوسائل لتغيير من ثقافة العنف والثأر والانتقام الى احترام حق الإنسان في الحياة. والتركيز على الجانب الداعم لحق الإنسان في الحياة في الديانات والثقافات والموروثات الاجتماعية، و دور الإعلام في هذا المجال حيوي، من خلال تغطيته لكل ما له صلة بهذا الموضوع.
وعدم اهتمام الإعلام بتغطية هذا المجال من شأنه أن يعيق مناهضة عقوبة الإعدام رغم ازدياد عدد المناهضين لها. 
كذلك قد يلعب الاعلام وعن غير قصد، دورا سلبيا تجاه ترسيخ ثقافة لا تعلى كثيرا من شأن الحق في الحياة، وذلك عبر العديد من الأعمال الدرامية، التي تجعل الجمهور مؤيدا للثأر في جرائم القتل وجرائم الشرف، ومؤيدا ومروجا لأحكام الأعدام التي تصدر في مثل هذه النوعية من الجرائم.

لذلك فإن تسليطا للضوء لتقييم دور الاعلام في إعلاء قيمة الحق في الحياة ، و الحد من جرائم القتل والثأر ، وخلق ثقافة مجتمعية تؤمن بثقافة عقابية اصلاحية ،  سوف يخلق مناخا عاما يعلى من شأن الحق في الحياة ، وبالتالي تجد دعوة الحد عقوبة الإعدام مردودا ايجابيا أو على أقل التقديرات لن تجد تلك المعارضة المجتمعية الناتجة عن ثقافة يساهم فيها الأعلام- الى حد ما - بدور .

الاعلام والجريمة 
أولا الاعلام المرئي:

الدور الاعلامى في كافة المجالات ونظرا للتطور التكنولوجى الهائل ، في تنامى مستمر وعلى كافة المجالات سواء في ذلك المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والمعرفية بوضع عام .

ومع تنامى دور الاعلام نجد على الجانب الآخر أن الاعلام ووسائله المتعددة من مقروء ومسموع ومرئي واليكترونى ، لم يعد وسيلة فعالة للتواصل أو آداة لنقل الأخبار والأحداث فحسب بل اصبح موضوعا للبحث والدراسة ، تهتم به العديد من العلوم الاجتماعية والإنسانية مثل علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم الاتصال والتواصل، وعلم الإجرام…
ومع تطوّر الدراسات والأبحاث المتعلّقة بوسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية تم تأسيس العديد من التخصّصات العلمية، فمن علم النفس تأسّس علم النفس الإعلامي، ومن علم الإجرام تأسّس علم الإعلام الإجرامي أو القضائي، ومن علم الاجتماع تأسّس علم الاجتماع الإعلامي… الخ
لكن نظرة غير فاحصة  للبرامج  والمواد التى يقدمها التلفزيون قد تظهر للمتخصصين وغير المتخصصين على السواء ، أن ثمة دعوة ، في الغالب تكون عن غير قصد ، لترويج سياسات العنف وارتكاب الجريمة ، حيث يتكشف أن ثمة استخداما وتوظيفا مفرطا للعنف فيما قد تقدمه شاشات التلفزيون للمشاهدين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية ، وعلى اختلاف المراحل العمرية كذلك،  سواء في ذلك الأطفال أو الشباب أو الناضجين من النساء والرجال سواء بسواء .

هذه النظرة تكاد لا تستثنى إلا ما ندر مما يعرض على المشاهدين  ، حيث تحتوي معظم المضامين على الكثير من العنف،  بداية من الأفلام والمسلسلات ، ومرورا بالنشرات الاخبارية والافلام التسجيلية والوثائقية والبرامج الرياضية ، وانتهاء بأفلام الكرتون والاعلانات حتى الفيديو كليب  .
فإذا ما تم التدقيق في مضامين الدراما التليفزيونية أو السينمائية ، نجد انها اعتمدت اعتمادا كليا على النجوم ( نجوم الشباك )  الذين يحظون بقدر كبير من القبول الجماهيرى ،  في لعب أدوار تجار المخدرات أو القتلة المأجورين أو  رؤساء لتشكيلات عصابية، أو  قادة أو أعضاء من ينتمون الى تشكيلات وتنظيمات ترتكب أفعالا اجرامية خطيرة كجرائم الارهاب.......الخ.
وتتمادى هذه الأعمال الدرامية ، سواء جاءت في قالب تراجيدى أو كوميدى في سرد تفاصيل ما قد يرتكبه هؤلاء النجوم ، وعلى اعتباركونهم مجرمين وفقا للعمل الدرامى،  في وصف تفاصيل ما يرتكبونه من جرائم بدقة شديدة ولفترة زمنية قد تستغرق الجزء الأكبر من العمل الدرامى .

 وتتجلى الخطورة في حالة عرض هذه الأعمال فى قوالب كوميدىة، حيث تصبح  أكثر تأثيرا على المشاهدين، حين تظهر الشخصية الاجرامية في قالب خفيف الظل ، شديد الذكاء ، ولو على حساب التعاطف مع الضحية ، الذي غالبا ما قد يظهر في شخصية الساذج أو الغبى .ولا يشفع في ذلك أن تنال هذه الشخصية الاجرامية في نهاية العمل الدرامى عقابا ما ، حيث لا تستغرق هذه المشاهد سوى جزءا يسيرا من العمل ، قد لا يتذكره المشاهد بالمقارنة لتفاصيل الحدث الجرمى. 
ولم تنج البرامج الحوارية من براثن الوقوع في الحث على العنف ، حيث يتلاحظ لغير المتخصصين كذلك ، ومن وجهة نظرى على الأقل ، أن هذه البرامج في سعيها لتحقيق اكبر قدر من المشاهدة والمتابعة ، تلجأ الى طرح الموضوعات الشائكة التى ينقسم الرأى بشأنها ، ولا تسعى الى رأى وسط بشأن الاشكالية التى يتم طرحها ، وذلك من خلال الاسئلة التى يتم طرحها على من تقوم بضيافتهم ، ونرى في كثير من الأحايين وجود عنف لفظى بين هؤلاء الضيوف ، قد يصل احيانا الى الاشتباك بالأيدى على شاشات التليفزيون ، ويكون دور المذيع أو مقدم البرامج بمثابة من يغذى اسباب الاختلاف لا من يسعى الى التوصل الى حلول وسطىية وتقريب وجهات النظر بين المتحاورين .

ناهيك عن النشرات الاخبارية التى غالبا ما تبرز أخبار الحروب والمجازر والعمليات الاجرامية الخطيرة ، وما خلفته من آثار مروعة ، وعرض لجثث القتلى والدمار في بداياتها .
فى هذا السياق تباينت نتائج الدراسات حول أثر الاعلام المرئي سواء التليفزيون أو السينما على مدى تنامى الظاهرة الاجرامية ، وما إذا كان للاعلام المرئي دور دافع لارتكاب  الأفعال الإجرامية  من عدمه ، وكانت المحصلة  أنه يمكن القول بأن هناك اتجاهين ، يرى أولهما أن للاعلام دور وقائي يحد من ارتكاب الجرائم  إذا كان العمل المعروض سواء برامج تليفزيونية أو أفلاما سينمائية  ، تتعرض للأفعال الاجرامية  في قالب ينفر من ارتكاب مثل هذه السلوكيات .
بينما ذهب أصحاب الاتجاه الثانى أن رصد الواقع العملى يكشف عن الاستخدام المفرط للعنف في العديد من الأعمال التى يعرضها الاعلام المرئي ، وبطريقة  تؤدى الى  التعود على رؤية هذه الأفلام بل ترقب عرضها  ، الأمر الذي يؤدى وعبر تكرار الأعمال المشابهة والتى تعتمد العنف في البناء الدرامى للعمل إلي انتهاك السلوك الإجرامي سواء بتقليد البطل في الفيلم أو الاستعانة ببعض الأساليب التي استخدمها في تنفيذ أغراضه.

ثانيا الاعلام المقروء ( الصحف ):
وعلى الجانب الآخر وبشأن الصحافة ( الاعلام المقرؤ) يثور جدل بين أوساط الإعلاميين ورجال الأمن والعدالة الجنائية حول جدوى نشر الأخبار الخاصة بالجرائم في وسائل الإعلام، وما إذا كان النشر مفيدا أم ضارا، وما إذا كان يساعد في تقليص أعداد الجرائم أم انه يساعد على زيادتها والإيحاء بأنها أمور تحدث كل يوم وفي كل المجتمعات ما يعني إن الجريمة مهما كانت بشعة تظل "ظاهرة طبيعية" في جميع المجتمعات البشرية.
 الذين يفضلون عدم النشر يجادلون بأن نشر أخبار الجريمة يساعد على الترويج لها وللطرق المختلفة لارتكابها. تلك الطرق التي قد تنم أحيانا عن ذكاء المجرم عندما لا يترك أثرا يساعد رجال العدالة الجنائية على الوصول إليه. وهم يجادلون أيضا بأن نشر أخبار الجريمة ومع مرور الوقت قد يهون من فداحة الجريمة في ما قد يدفع البعض إلى ارتكاب الجريمة ، وستندون الى الآتى :
1. أن كثرة نشر أخبار الجريمة قد يجعل جانبا من الرأي العام يكترث بها ، بل قد يتعاطف مع مقترفيها وقد يترتب على ذلك تشجيع من يوجد لديهم استعداد إجرامي على ارتكابها خاصة بين من يشعر منهم بالزهو إذا نشرت صورته أو ذكر اسمه في الصحف . 
2. يضاف إلي ذلك أن نشر الجريمة قد يؤثر على سير العدالة الجنائية . أ- فيحول دون القبض على المجرمين ( إذا نشرت مثلا خطط البوليس في تعقبهم ) .ب- أو وقوع القضاة في الحرج ( في حالة تنبؤ الأحكام التي ستصدر ضدهم
 أما الذين يرون أهمية النشر فأنهم يجادلون بأن تكثيف نشر أخبار الجرائم يساعد في "خلق وعي جماهيري" تجاه فداحة الجريمة كسلوك غير سوي. وهم يجادلون كذلك إن من وظائف الإعلام نقل الوقائع كما هي بصرف النظر عن موقفنا منها. أيضا فأنهم يجادلون بأهمية اطلاع الفرد على ما يدور حوله، وانه لا يعيش في مجتمع ملائكي كما يريد البعض إن يصور ذلك بل يعيش في مجتمع بشري بامتياز تكون الجريمة فيه خبزاً يوميا لرجال الشرطة. 
ويظهر  مدى تأثير الصحف على السلوكيات الاجرامية من خلال المساحات المخصصة فيها لأخبار الجريمة . ويتوقف مدى هذا الأثر على قدر هذه المساحة وعلى الكيفية التي تُعَرض بها والغرض من هذا العرض نوعية القراء الذين يهتمون بأخبار الجريمة . ويتجلي الدور الوقائي  للصحافة  وفقا لمؤيدى نشر أخبار الجريمة في عدة نقاط على النحو التالى :-
1. الجريمة خبر ، وبالتالي يكون من المناسب أن تنشرها الصحافة بدلا من ترك الأمر بشأنها للإشاعات التي يتناقلها الأفراد العاديون .
2. كما أن نشر خبر الجريمة قد يكون بالنسبة لبعض الأشخاص وسيلة للتنفيس عن الرغبات الإجرامية المكبوتة مما يرتب عليه عدم إقدام هؤلاء الأشخاص على تنفيذ هذه الرغبات 
3. أن نشر أخبار الجريمة وأسماء المشتبه فيهم أو المتهمين فيها قد يساعد على تعقب الجناة . 
بعض الدراسات العلميّة التي تناولت علاقة الظاهرة الإجراميّة بالمؤسسة الإعلاميّة
نظرا للعلاقة القائمة بين وسائل الإعلام والظواهر الإجراميّة أجرى العديد من الباحثين
 دراسات ميدانيّة وإحصائيات هامة حول قوّة العلاقة بينهما، فمثلا في إحصائية نشرت على الانترنت من مجموعة الأفلام التي تعرض على الأطفال عالميّا وجد أنّ:

- 29.6 % منها تتناول موضوعات جنسيّة.

- 27.4 % منها تتناول مواضيع الجريمة.

- 15 % منها حول الحبّ بمعناه الشهواني المكشوف.

كما توصّل أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة كاليفورنيا “رودريك جورني” في دراسته حول العلاقة بين العنف ووسائل الإعلام “إلى أنّ الأشخاص الذين يشاهدون نسبة كبيرة من برامج العنف يميلون بالفعل إلى العنف في سلوكهم، بينما يميل مشاهدو البرامج الاجتماعيّة والإنسانية إلى سلوك أكثر اتزانا.

وتؤكّد إحصائيّات اليونسكو خطورة انتشار ظاهرة الإدمان على التلفاز، “ففي دراسة أجرتها اليونسكو مؤخّرا حول معدّلات التعرّض للتلفزيون لدى الأطفال والصبية العرب، تبيّن منها أن الطالب قبل أن يبلغ الثامنة عشر من عمره يقضي أمام التلفزيون اثنين وعشرين ألف (22000) ساعة، في حين أنّه في هذه المرحلة من العمر يقضي أربعة عشر ألف (14000) ساعة في قاعات الدرس.

كل هذه التجارب البحثيّة والدراسات العلميّة المهتمة بقضيّة العلاقة بين وسائل الإعلام والظواهر الاجتماعيّة وخاصة الإجراميّة، تجعلنا وتؤكد لنا الدور والرابط الهام بين الإعلام والجريمة وإنّ الإعلام بحاجة لمزيد من الاهتمام والتشاركية مع منظمات المجتمع المحلي والمؤسسات الأخرى لتأسيس وتدعيم التخصّصات العلميّة القادرة على تقديم إضافة في هذا الموضوع الحيوي والهام.

وقد راجع أحد الباحثين
 عدداً من الدراسات التي حاولت اختبار الواقع الإعلامي لنشر أخبار الجريمة في ضوء المتغيرات التي تسعى إلى بناء نموذج مناسب لنشر أخبار الجريمة ، وقد برزت خلال هذه المراجعة عددا من النتائج التي يمكن استعراضها وفق ما يلي:
تحتل أخبار الجريمة أولوية بارزة في النشر عبر وسائل الإعلام وقد انعكس ذلك الاهتمام والإبراز على إدراك الجمهور لواقع الجريمة وهو ما كشفته دراسة كارلين وسيلرز (Carolyn, &, Seltzer)(
  التى استهدفت التعرف على العلاقة بين أنماط استخدام وسائل الإعلام وبين إدراكات الجمهور لواقع الجريمة ، وكشفت نتائج الدراسة أن التغطية الصحفية يمكنها أن تؤثر على إدراك الرأى العام لحقيقة الأوضاع حول الجريمة، وأن أخبار الجرائم تحظى بأولوية النشر في الصفحات الأولى، وتحت عناوين بارزة، كما وجدت الدراسة أن المعالجة الصحفية تتسم بالشمول في تناولها للجريمة أكثر من التليفزيون، وهو ما أكدته دراسة بيير باولو جيجليولى (Pier paolo Giglioli 
 التي كشفت أن وسائل الإعلام كان لها دور حاسم وفعّال في نشر أخبار الجريمة والتأثير على الرأي العام، حيث سعت الدراسة إلى معرفة الدور الذي لعبته الصحف وأخبار التليفزيون في الصياغة الاجتماعية لفضيحة الفساد التي وقعت في ميلانو بإيطاليا، انطلاقًا من فرضية مفادها أن للإخبار دور مهم في البناء الاجتماعي للفضائح الكبرى ليس فقط لأن الصحف والتليفزيون هي الأدوات الرئيسة التي يمكن من خلالها إعلام الجمهور بالحقائق الرئيسة للفضائح، ولكن لأنها حتماً تقدم كذلك تفسيرات معينة للأحداث تؤثر على طريقة مناقشة تلك الأحداث وتقويمها في الحوار الجماهيري .

   وأكدت العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام وبروز مشكلة الجريمة دراسة انسديل (Einsidel,et a l) 
 التي أجريت على عينة من الشباب الأمريكي وأثبتت أن كثافة التعرض لأخبار الجريمة ارتبطت بإدراك المبحوثين لأنفسهم باعتبارهم ضحايا الجريمة أكثر من غيرهم, وأن وسائل الإعلام تلعب دوراً مهماً في تشكيل وعي الجماهير بالجريمة مقارنة بالخبرة الشخصية المباشرة أو حدوث الجريمة في الحياة الواقعية, كما أظهرت الدراسة أن الجريمة أكثر بروزاً في وسائل الإعلام وهي ذات بعدين, بعد عاطفي وآخر معرفي, يرتبط البعد العاطفي بالخبرة الشخصية , أما البعد المعرفي فيرتبط بتأثير وسائل الإعلام.

     وفي الإطار نفسه أكدت دراسة (Dennist . Lowry & others) 
التي استهدفت تحليل تقارير الجريمة التليفزيونية والإدراك العام للجريمة وإحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالية حول الجريمة: أن ارتفاع نسبة اعتقاد الجمهور بأن الجريمة تمثل مشكلة كبيرة داخل الولايات المتحدة لا يرجع إلى زيادة في العدد الإجمالي من الجرائم المرتكبة خلال الفترة الماضية - وإنما يرجع إلى التأثير الكبير الذي أحدثته برامج الجريمة التليفزيونية، حيث أثبتت الدراسة: أن نسبة كبيرة من التنوع في وجهات النظر العامة حول الجريمة على أنها مشكلة كبيرة تواجه البلاد كانت بسبب الوقت الكلي الذي يخصصه الجمهور في مشاهدة حكايات عن الجرائم في أخبار التليفزيون وبذلك ثبت الفرض الخاص بوجود علاقة إحصائية دالة بين تغطية الأخبار التليفزيونية للجرائم وبين النظرة العامة للجمهور حول الجريمة.

وفي إطار العلاقة بين نشر أخبار الجريمة وانتشارها توصلت  إحدى الدراسات 
 التي استهدفت فحص العلاقة بين الجريمة في المجتمع الليبي وما يذيعه التليفزيون بخصوصها بتحليل مضمون عينة من برامج الجريمة المذاعة بالتليفزيون الليبي, إلى أن هناك تأثيراً شديداً من جانب البرامج المتعلقة بالجريمة والجنس على عدد الجرائم وارتفاع نسبة حدوثها، وفي أثر آخر يعكسه التعرض لأخبار الجرائم والعنف عبر وسائل الإعلام خاصة لدى الأطفال أشارت دراسة شريف دان جيلي (Sheriff Dan Gilley)  
حول مشاهدة المجتمع للجريمة إلى أن التعرض لعنف الوسيلة أياً كانت – صحافة أو ألعاب فيديو أو أفلام سينمائية أو دراما تليفزيونية – يجعل الأطفال أقل شعوراً بالآم ومعاناة الآخرين بجانب خوفهم من العالم المحيط بهم, وقد خلصت الدراسة كذلك إلى ضرورة فرض رقابة مزدوجة من المؤسسات الاجتماعية والأبوية على البرامج التي يتعرض لها الأطفال, وتشجيعهم للتعرض للبرامج التي تشجب العنف ولا تركن إليه في حل المشاكل الواقعية.

وحول المعالجة الإعلامية لأخبار الجريمة وعلاقة ذلك بتحقيق أهداف النشر الإيجابي عن الجرائم درس جون ويندهوسر (John w. windhuser)  
أخبار  الجريمة فى صحافة لويزيانا الأمريكية بالاعتماد على المنهج المسحي التحليلي من خلال تحليل مضمون الجرائم المنشورة في صحافة ولاية "لويزيانا" الأمريكية من خلال عينة مكونة من 24 صحيفة بالولاية، وتوصلت إلى أن الصحف الأمريكية تعتمد في تغطيتها للجريمة على المحررين، ولا تعكس اتجاهات صورة الجريمة في الواقع لأسباب ترجع بعضها إلى المحرر وصلته بأقسام الشرطة، أو على الضغوط والمصالح المختلفة في المجتمع، وقد خلصت إلى أن المعالجة الصحفية شوهت الواقع الاجتماعي للظاهرة الاجتماعية. 
هذا الأمر أشارت إليه دراسة أخرى 
 لأسلوب التناول الصحفي لأخبار الجريمة في الصحف المصرية في إطار التزام هذه الصحف بقواعد السلوك المهني وأصول الممارسة الصحفية في مجال نشر الجريمة من خلال منهجي المسح والمقارن وأدوات تحليل مضمون والمقابلة المقننة مع القائمين بالاتصال في أقسام الحوادث بصحف الدراسة ومن خلال تحليل مضمون صحف الأهرام، والأخبار، والوفد، والأهالي؛ حيث توصلت الدراسة إلى وجود اختلافات واضحة بين الصحف المصرية في تناول أخبار الجريمة على صفحاتها، وأن جريدتي الأهرام والأخبار كانتا أكثر الصحف المصرية التزاماً بأصول الممارسة الصحفية في مجال نشر أخبار الجريمة على صفحاتهما. 
بينما أكدت في جانب آخر دراسة
  استهدفت معرفة طبيعة العلاقة بين الممارسة الصحفية وبين المؤشرات الواقعية لحدوث الجريمة بعناصرها المختلفة تمهيداً لتحديد دور الصحافة في تصوير الواقع الاجتماعي تصويراً صادقاً أو تصويراً مشوهاً، بالاعتماد على منهج المسح الوصفي التحليلي لمسح المضمون المعرفي في صحافة الكويت حول ظاهرة الجريمة من خلال استخدام تحليل المضمون كأداة رئيسة لتحليل الإنتاج المعرفي, أن اعتماد الصحافة على المصادر الرسمية في تغطية أخبار الجريمة يفقدها حيوية التغطية وشمولية الرؤية، والتحامها مع الواقع المجتمعي بكل متناقضاته.

 وكشفت دراسة سارة إيشولز (Sarah Eschholz): 
 التي أجرت مسحاً شاملاً للبحوث التي ركزت على نوع قصص الجرائم التي يغطيها التليفزيون ويشاهدها الناس, والقالب العنصري في تغطية الجريمة, وجوانب النقص في تغطية الجريمة, وآراء المشاهدين حول تغطية الجريمة وخوفهم منها, وموقفهم تجاه الشرطة والإجراءات العقابية والطريقة التي يمكن أن تؤثر تلك العوامل فيها علي السياسة العامة، وشمل المسح دراسات تعرضت لتحليل 26 برنامجاً تليفزيونياً مسائياً في عام 1995 مع مسح تليفزيوني لـ 1490 من المواطنين حول أنواع مشاهدتهم والخوف من الجريمة في مقاطعة ليون بولاية فلوريدا الأمريكية ، كما شملت الدراسة تحليل أجري في عام 1998 لتحليل محتوى ثلاث برامج إخبارية مسائية مع مسح تليفوني لـ 2526 من المواطنين في منطقة أورلاندو في ولاية فلوريدا , ومسح تليفوني لـ2361 من المواطنين في جورجيا حول الخوف من الجريمة والمشاركة الاجتماعية، وقد كشفت الدراسة المسحية للبحوث السابقة أن برامج التليفزيون تبالغ بشكل كبير في حجم الجرائم العنيفة في العالم بما لا يتناسب مع طبيعة الجريمة وتكرار الأحداث الإجرامية حيث تعطي بشكل ثابت ومتكرر نظرة عنيفة وخطيرة عن عالمنا أكثر مما يحدث ويوجد بالفعل في الواقع ، كما أن البرامج الإخبارية ليس لديها سوق عند استخدامها للجريمة خاصة الجريمة العنيفة .

وتوصلت الدراسة من خلال المنهج المسحي إلى أن الأخبار التليفزيونية وبرامج الواقع البوليسية تستفيد من صلاحية القصص الإجرامية على الرواج في السوق, توصلت وأن الأخبار التليفزيونية وبرامج الواقع البوليسية ودراما الجريمة قد خضعت إلى عملية تلقيح تهجيني حتى أصبحت أكثر إثارة ومتعة، وأنه على الرغم من أن الأخبار التليفزيونية وبرامج الواقع البوليسية, ودراما الجريمة – تقدم كلها معلومات حول الجريمة للمشاهدين بطرق مثيرة ومتميزة, إلا أن محتوى هذه البرامج متشابه بشكل كبير؛ حيث تبالغ في عرض معدلات مرتفعة من الجرائم العنيفة لمختلف العالم, كما تبالغ هذه الجرائم في تقديم فعالية الشرطة وقدرتهم لحل القضايا, وهذه الصور المشوهة حول الجريمة يمكن أن تؤدي إلى انحراف في وجهات النظر لدى المشاهدين حول مشكلة الجريمة في الولايات المختلفة، وهذه التشوهات تصبح معضلة عندما تؤدي إلى وضع الأقليات في قالب سلبي.
خاتمـــة

بعد هذا العرض، الموجز ،  نلاحظ أن هناك تأثيرا للاعلام في ارتكاب الجرائم لا يمكن انكاره ، كما أنه يمكن أن يقوم الاعلام بدور وقائي في الحد من ارتكاب الجرائم بصفة عامة ، والجرائم شديدة الخطورة على وجه التحديد ، وذلك إذا ما تم إيلاء الاعتبار ، ودون المساس بالحق في حرية التعبير ،  بالتدقيق فيما يتم عرضه ، وأن يكون لخبراء الاجتماع وعلم النفس والعلوم الاجتماعية والسياسية رأى في مضمون ما يتم عرضه .

كما أن رسالة الاعلام  في نشر الوعى الحقوقى ، لابد أن تكون واضحة في المرحلة المقبلة التى تمر بها مصر ، وأن دور الاعلام في الحد من ارتكاب الجرائم ، لا يقل أهمية عن دور المؤسسات الأمنية والعقابية ، حيث يكون دوره وقائي اجتماعى ، بدلا من أن يجنح وعن غير قصد الى تشجيع أو التهوين من الجريمة لدرجة قد تصل الى محاكاتها وتكرار ارتكابها  سيما و لدى المراهقين وصغار السن،  وفى ظل وجود نسبة  غير قليلة من الأمية ، وفى ظل حتى برامج للأطفال تقدم شخصيات تمارس العنف في صورة أبطال يستهويهم قتل الآخرين فضلا على أنهم لا يموتون!!.

إن المبالغة في نشر العنف والجرائم ، بل وإصدار صحف متخصصة في ذلك  قد يجعل القارئ يعتاد على الجرائم باعتبارها حدثا عاديا يقرأه كل يوم.

دعوات الخوف من المبالغة في نشر الجرائم والعنف في وسائل الإعلام هي دعوات ومطالبات شملت دول العالم شرقا وغربا ، وقبل ذلك منذ ستينيات القرن الماضي وما قبلها حين نبهت لجنة إيزنهاور إلى أن الجريمة في الإعلام عامل مساهم يساعد إلى حد كبير على نمو ثقافة العنف بين شرائح المجتمع، وفي سنة 1972 صدر تقرير عن وزير الصحة الأميركي يُظهرُ قلقاً حول تأثير الجرائم التليفزيونية على الأطفال وتغيير أنماط سلوكهم.

على جانب آخر فإن العنف الذي يذاع في نشرات الأخبار لا يقل في خطورته عن غيره، وهو ما استوقف وزير الثقافة الفرنسي الأسبق "جان جاك اياغون" الذي طالب من الاختصاصيين في ميدان الإعلام المرئي، من علماء نفس واجتماع ومحامين، بعمل تقرير أكد فيه على ضرورة النضال ضد جميع أشكال العنف ورفض كل أشكال التمييز وهي أمور في صلب ميثاقنا الاجتماعي. لذلك ينبغي ،في ظل ثقافة تهيمن عليها الصورة، إعادة النظر في ما يتم تقديمه بصورة شبه متواصلة من مشاهد عنيفة أو عدوانية لها تأثيرها على عقلية  المتلقين .
ولا تقل البرامج الحوارية بشأن العنف خطورة عن الاعمال الدرامية والأخبار الصحفية ، حيث تطالعنا العديد من البرامج الحوارية ، بلغة يغلب عليها طابع الاستعلاء ورفض الآخر وتغيب عنها لغة الحوار لدرجة قد تصل الى حد التشابك بالأيدى على الهواء .إضافة الى ما قد تتضمنه بعض البرامج من تناول ولعب على الأوتار الطائفية  أو تناول أخبار غير موثقة  أو اشاعات قد تؤدى الى ارتكاب جرائم خطيرة . 
فهل أصبحت وسائل الإعلام تشارك في صناعة العنف والجريمة في المجتمعات بشكل أو بآخر؟ و هل ما يحدث في  كثير من جرائم حقيقة هي تطبيق واقعي لحالة تمثيلية أو رمزية قدمت عبر الشاشة أو الصحف، حيث يعيد الفرد إنتاج ما تم مشاهدته فتتحقق المأساة الحقيقية ؟ حيث أكد علماء النفس أن الجريمة والعنف سلوك يتم اكتسابه عبر التعلم، وهو ما يجب أن ننتبه إليه كثيرا عند تناوله إعلاميا!
وإذا ما تم إيلاء الاعتبار لدور مؤثر وفعال للاعلام للحد من ارتكاب الجرائم ، باعتبار ذلك – الحد من ارتكاب الجرائم – طريقة فعالة للحد من إصدار عقوبات الاعدام في هذه الجرائم وتجفيفا للمنابع التى تستدعى تطبيق عقوبة الاعدام على مرتكبى الجرائم ، ليس ذلك فحسب بل ينتظر أن يقوم الاعلام بنشر وعى مجتمعى بشأن عقوبة الاعدام وتبنى ثقافات تسعى لتطبيق عقوبات اصلاحية وتعلى من شأن ثقافة التسامح .
فكيف يحد الاعلام من ارتكاب الجريمة ، ويجفف منابع أحكام عقوبة الاعدام ؟

وكيف يلعب الاعلام دورا محوريا في نشر ثقافة التسامح ومناهضة العنف ؟

وهل يؤمن الاعلاميون بمدى خطورة عقوبة الاعدام مقارنة بحماية الحق في الحياة ؟

وما هو الدور المأمول من الاعلام في مناهضة عقوبة الاعدام ؟

اسئلة في حاجة الى أجوبة .

إعداد

وحدة الأبحاث والدراسات

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
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(يتمتع بالصفة الاستشارية الخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة)


In Consultative Status with the UN Economic and Social Council (ECOSOC)


Il a un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ÉCOSOC)




















� المستشار الدكتور عبد الرحيم الكاشف – دليل قضائى للحد من عقوبة الاعدام في الدول العربية – المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة -2011


�- Przetacznik, The Right to life as a Basic Human Right, 9 Revue des Droits de l, homme (1976), pp. 585-589.


- Dinstein (Yaron), The Right to life, Physical Integrity and Liberty in International Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights (Louis Henkin ed), New York (Columbia Press 1981), pp. 114-137.


فقد ذهب Dinstein إلى القول إن القانون الدولي العرفي يقر بقدسية وحصانة الحق في الحياة- راجع تفصيلا المستشار الدكتور عبد الرحيم الكاشف – مرجع سبق ذكره


� ماري روبنسون – المفوض السامي الأسبق لحقوق الانسان – راجع تفصيلا المستشار الدكتور عبد الرحيم الكاشف – مرجع سبق ذكره.





� اعتمدونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة رقم 217 ألف (د-3) بتاريخ 10 ديسمبر 1948


� اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ( ألف ) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966-تاريخ بدء النفاذ  23 آذار / مارس 1976 ، طبقا للمادة 49


� اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 المؤرخ في 15 /ديسمبر 1989-دخل حيز النفاذ: في 11 تموز/يوليو 1991، وفقا لأحكام المادة 8 


� اعتمدت بقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي50/1984 المؤرخ في 25 مايو 1984


� اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 65/1989 المؤرخ في 24 مايو 1989كمااعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/163 المؤرخ 15 ديسمبر 1989 .


� في سنة 2007 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 62/149 بتاريخ 18 ديسمبر 2007، والذي أهابت فيه بالدول التي لا تزال تأخذ بعقوبة الإعدام أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغائها. 


وقد صوت لصالح القرار 104 دولة وصوت ضده 54 دولة وامتنع عن التصويت عليه 29 دولة، وغاب عن الجلسة 5 دول. وتدخل مصر ضمن الدول التي صوتت ضد القرار، وبرر مندوب مصر ذلك "لتعارضه مع الدين والمعايير العملية والقانونية المتفق عليها، وأن عقوبة الإعدام لا تستخدم إلا وفق الإجراءات القانونية ونصوص القانون الإسلامي، وأن ذلك يحدث بطريقة تماشي العقوبة مع الالتزامات القانونية والدينية."


وأضاف "أن العقوبة تطبق في أخطر الجرائم خطورة، وباتساق مع القانون المطبق وقت الجريمة، وتوجد وسائل لطلب العفو أو للاستئناف، وأن المفتاح الأساسي يجب أن يكون المسار والتطبيق الجيد للمعايير القانونية، بدلاً من فرض تعليق العمل بالعقوبة. وتطبيقها في مصر يعكس الإيمان بجواز تطبيقها فقط على البالغين بحكم مسئولياتهم. ومنع تطبيقها بحق النساء الحوامل، وحظرها بحق من لم يكن لديهم اختيار ومن لا يجب حرمانهم من الحق في الحياة، وفي ذات المجرى، حظرت الشريعة الإسلامية الإجهاض."


وقال "ولقد سبقت الدعوة قبل تبني القرار بأنه لا يتماشى مع المعايير القانونية الدولية ذات الصلة، وهذه  الدعوة كانت موضع لامبالاة. القرار أكد شروط اجتماعية خاصة، وغض النظر عن أوضاع ثقافية أخرى، بينما بعض الدول تطوعت للقضاء على عقوبة الإعدام، فلا يزال آخرون عديدون يحافظون على تطبيقها وفقاً لحقوقهم في السيادة. لم يكن هناك جانب على صواب أكثر من الجانب الآخر، كل جانب سيواصل اختيار طريقة في الحفاظ على نظامه الاجتماعي والأمني والسلمي، وقناعة الوفد أن الميل القانوني ومجادلات حقوق الإنسان يمكن توفيقها عبر مناقشات منظمة على أساس تعددي". وفي سنة 2008 أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 63/168 بتاريخ 18 ديسمبر 2008 والذي تضمن الدعوة ذاتها.وأحدث قرار حول عقوبة الإعدام في نطاق الامم المتحدة يتمثل في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 65/206 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2010، والذي دعت فيه جميع الدول إلى:


أن تحترم المعايير الدولية التي توفر ضمانات تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وبخاصة المعايير الدنيا، بصيغتها الواردة في مرفق قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم 1984/50 المؤرخ 25 مايو 1984، وأن تزود الأمين العام بمعلومات في هذا الشأن.


أن تتيح معلومات لها صلة وثيقة بمدى عملها بعقوبة الإعدام يمكن أن تسهم في إجراء مناقشات مستنيرة وشفافة على الصعيد الوطني.


أن تحد تدريجيا من العمل بعقوبة الإعدام، وأن تقلص عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام.


أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام.


تهيب بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام عدم العودة إلى العمل بها، وتشجعها على تبادل خبراتها في هذا الصدد. 


وقد صوت لصالح القرار الأول 109 دولة، وصوت ضد القرار 41 دولة، وامتنع عن التصويت عليه 35 دولة، وغاب عن الجلسة 7 دول. وتعد الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي صوتت لصالح القرار، بينما تدخل مصر والعراق والكويت وليبيا وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا واليمن ضمن الدول التي صوتت ضد القرار. بينما تدخل البحرين وجزر القمر وجيبوتي والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وعُمان والأمارات العربية المتحدة ضمن الدول التي امتنعت عن التصويت. وكانت تونس ضمن الدول التي غابت عن جلسة التصويت.


راجع تفصيلا المستشارالدكتور عبد الرحيم الكاشف – مرجع سبق ذكره
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� المرجع السابق - دور الاعلام في الحد من النشاط الاجرامى – بحث منشور على الانترنت –الأستاذ الدكتور حسين الطراونة – جامعة العلوم الاسلامية العالمية – كلية المال والأعمال 


� يونس أحمد بشير : دور التليفزيون فى انتشار الجريمة : دراسة ميدانية على المجتمع الليبى , رسالة دكتوراه غير منشورة , جامعة الزقازيق , كلية الأداب , 2001


� Perceptions of Crime, Journalism Quarterly, Vol, 62, No, 1, spring, 1985


�  Pierpaolo Giglioli, Political Corruption And The Media, The Tangentopoli Affair , International Social Science Journal , Vol, 141, September, 1996.


�  Edna Einsidel, et. Al, " Crime effect of media Exposure and Personal Experience on issue Salience" Journalism quarterly, vol, 61,No,2,1984.





�     Dennist- Lowry - & Et .Al " Setting the public Fear Agenda : A longitudinal    Analysis of Network TV crime reporting public perceptions of crime & FBI Crime statistics " Journal of communication ,  vol 53 , No , l , March 2003  


�  يونس أحمد بشير : دور التليفزيون فى انتشار الجريمة : دراسة ميدانية على المجتمع الليبى , رسالة دكتوراه غير منشورة , جامعة الزقازيق , كلية الأداب , 2001.


Sheriff Dan Gilley, " Community Crime Watch: take A stand Against Media Violence Available online 18(URL) http :/ www.Bradley  Sheriff .  Com


� John w.windhuser. M. Jennifer Seiter & L.Tomas Win free. Crime News in Louisiana Press, Journalism Quarterly, vol, 67, No, 3, 1990





� عبد العظيم إبراهيم محمد خضر، المعالجة الصحفية لأخبار الجريمة فى الصحافة المصرية، دراسة مقارنة فى ضوء الممارسة الصحفية للصحف القومية والحزبية، رسالة دكتوراه، غير منشورة، جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية، قسم الصحافة والإعلام، 1994.


�  خالد أحمد الشلال ، المعالجة الصحفية لظاهرة الجريمة فى المجتمع الكويتى، دراسة تحليلية سوسيولوجية الكويت: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 82، 1996.


�   ( Sarah Eschholz , " Crime on Television – issues in Criminal Justice, Available at : httP : // www. CMSU. Edu/cjinst / Journal Articles- 1212e 26/4/2006








7

_1410602500.doc



_1410602501.doc



